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العقار بصفة عامة،  ومواكبتھا لمؤسسةتحیین الترسانة التشریعیة المغربیة  في إطار             

ورغبة منھ في تمكین شریحة عریضة من المواطنین ذوي الدخل المحدود من امتلاك 

 51. 00سكن لائق كفیل بضمان عیش كریم، أصدر المشرع المغربي القانون رقم 

م ــــــالمتعلق بالإیجار المفضي إلى تملك العقار الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رق

  .2003نونبر  11الموافق  1424رمضان  16 بتاریخ 1. 03. 202

أھم الأھداف التي سعى واضعوا ھذا القانون إلى تحقیقھا تتمثل في ما من إن و       

  :یلي 

وضع أسس وقواعد قانونیة كفیلة بضبط ھذا النوع من المعاملات العقاریة  *

  ؛رغم محدودیة انتشارھا 

  ؛ق العقاري سد الفراغ القانوني الذي كان سائدا في السو *

  .تشجیع ھذا النوع من المعاملات العقاریة المعمول بھا في بعض المدن لكبرى *

قانون الوھذا ما لخصھ الوزیر المكلف بقطاع الإسكان عند تقدیمھ لمشروع       

عندما أكد على أن ھذا المشروع قانون  ،أمام اللجنة المختصة بمجلس المستشارین

جاء في سیاق إیجاد آلیة جدیدة تساعد على ولوج شریحة من المواطنین ذوي الدخل 

متفق علیھا بالتراضي بین  شكل أقساطالمحدود ملكیة العقار عبر أداء ثمن البیع في 

خاصة  ة،الملكیالبائع والمكتري المتملك الذي ینتفع بالعقار إلى حین حلول آجل نقل 

ن الغالبیة العظمى من ھؤلاء تجد صعوبة في دفع التسبیق الأولي الذي قد یفوق أو

  .قدراتھم المالیة

سنحاول التطرق  مادة، 23وقد تضمن ھذا القانون أربعة أبواب موزعة على      

  :محاور كالتالي 5إلى مضمونھا من خلال 

  



  ونطاق تطبیقھ المفضي إلى تملك العقار رتعریف الإیجا:المحور الأول 

 لدراسة ھذا المحور ارتأینا تقسیمھ إلى مطلبین، نخصص المطلب الأول إلى تعریف         

  .، والمطلب الثاني إلى نطاق تطبیقھالإیجار المفضي إلى تملك العقار

  الإیجار المفضي إلى تملك العقارتعریف : المطلب الأول 

یتعلق بالإیجار المفضي إلى تملك  51.00القانون رقم من  2عرفت المادة    

العقار السالف الذكر، بأنھ كل عقد بیع یلتزم البائع بمقتضاه تجاه المكتري 

مقابل أداء  ،المتملك بنقل ملكیة عقار أو جزء منھ بعد فترة الانتفاع بھ بعوض

  .لخیارالوجیبة باعتبارھا مبلغا یؤدى على دفعات وذلك إلى حلول تاریخ حق ا

عندما عرفھ بأنھ العقد الذي یحق  ،ھذا الاتجاه سار فیھ كذلك المشرع الأردني  

یدفعھ للمؤجر على أن  إیجارللمستأجر بموجبھ الانتفاع بالمأجور مقابل بدل 

  1یتحمل المستأجر أي مخاطر تتعلق بالمأجور 

ویعیب على ھذا التعریف أنھ لم یوضح مسطرة انتقال الملكیة إلى المكتري،   

  .المكتري رغبتھ في التملك  إعلانولا الطبیعة القانونیة للوجیبة الكرائیة بعد 

یكون اتفاقیة كراء ینتفع  أنیرى جانب من الفقھ بأنھ لا یعدو  ،وفي ھذا الإطار

على مدة معلومة على أن محل العقد بموجبھا المكتري بمحل العقد بأجرة محددة 

سیتحول إلى ملكیة المكتري خلال مدة الكراء أو في نھایتھا بواسطة ھبتھا أو 

أو أنھ عقد إیجار مقرون بوعد بالبیع ،  2.بیعھا  بالتراضي في حینھ وعقد جدید 

حد المتعاقدین بإیجار شيء إلى آخر مدة معینة یكون للمستأجر أیقوم بموجبھ 

  3 .ئھا خیار شرائھا بسعر معینعند انقضا

غیر دقیق  ولم تتم  خذ بھ المشرع المغربي أن التعریف الذي أب ،ونحن نعتقد

من خلال اختیاره ألفاظ مركبة ، فھو حینما ، كما یبدو یاغة متینة صیاغتھ ص

استعمل مصطلح الإیجار المفضي إلى التملك ، إنما عاد إلى المصطلحات 

 1913غشت  12الواردة في قانون الالتزامات والعقود كما صدر بتاریخ 

والحال أن المعول في ھذا المجال ھو الكراء ،  .مصطلح الإیجارمنھ لیقتبس 

أن النسخة الفرنسیة  ناھیك عن ، 4شیاء والأشخاص لأن الإیجار یشمل الأ

                                                           
2003لسنة  48المعدل بالقانون المؤقت رقم  2002لسنة  16من قانون التأجیر التمویلي الأردني المؤقت رقم  3المادة  
1
 

/ یة بالتملیك الجناعي ، الإجارة المنتھیة بالتملیك تحقق التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة ، أشار إلیھ ھیام محمد الزیدانیین ، عقد الاجارة المنتھ  2
114ص  2012،  1، العدد  39مقال منشور بمجلة علوم الشریعة والقانون ، المجلد   

43توفیق حسن فرج ، عقد البیع والمقایضة ص  
3
 

4
  ) .العمل(وإجارة الأشخاص ) وھي الكراء(من ق ل ع على أن الإجارة نوعان إجارة الأشیاء  626نص الفصل  



وترجمتھا الكراء ولیس الإیجار ، لأن  la locationاستعملت مصطلح 

  .le louageالمرادف للإیجار في الفرنسیة ھو 

العقار  ن البائع یلتزم تجاه المكتري المتملك بنقل ملكیةأثم كیف یستقیم القول ب  

، ثم كیف یتم  الانتفاعوالحال أن المكتري لا یتملك ملكیة الرقبة وإنما ملكیة 

ویقابلھ في   redevanceالحدیث عن الوجیبة ، والنص الفرنسي استعمل 

  ؟أو التسبیقاللغة العربیة القسط 

عقد بیع معلق على  ھو ،5لذلك نرى بأن الإیجار المفضي إلى تملك العقار    

وھو إلى حد بعید منسجم مع البیوعات  ،نھ عقد بیع مؤجل التملكشرط ، أي أ

المفضي إلى  أو الكراء مع وجود فارق في أن الإیجار 6الموصوفة كبیع الخیار

، مع ثبوت حق الخیار نھ بیع مؤجل وظاھره كراء أ وھ ساسفي الأالتملك 

  .للمكتري

والكراء  نھ عقد شكلي عكس عقود البیعأوھذا ما جعل المشرع ینص على 

العادیة التي تكون كقاعدة عامة رضائیة رغبة منھ في حمایة الطرف الضعیف 

  .في العقد وھو المكتري المتملك

أعلاه ، لم تشر إلى  مسطرة إعلان  2غیر أن ما ینبغي الإشارة إلیھ أن المادة 

المكتري عن رغبتھ في تحویل العقد من عقد كراء إلى عقد بیع، وھل یحق لھ 

المتفق علیھ ، كما لو أن المكتري رغب في  الأجله العملیة قبل انتھاء إجراء ھذ

أداء الأقساط المتبقیة  كاملة قبل حلول أجلھا مثلا، ثم ما ذا لو رغب المالك في 

  تحویل العقد إلى عقد ھبة عوضا عن عقد بیع ؟

تملك  العقار،  ونظرا للنقاش الذي أثیر حول الطبیعة القانونیة الإیجار المفضي إلى  

فتوى بخصوص  أصدر المجمع  الفقھ الإسلاميولا سیما لدى السواد الأعظم من الأمة 

  : الحمد � والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آلھ وصحبھ أما بعد":ھذا العقد جاء فیھا 

فقھ الإسلامي فالإیجار المنتھي بالتملیك، لھ صور عدة، منھا الجائز، ومنھا المحرم، وقد بین مجمع ال

ھـ إلى غرة رجب 1421جمادى الآخرة  25ذلك مفصلا في دورتھ الثانیة عشرة بالریاض من 

  ).م2000سبتمبر  28-23(ھـ 1421

  : وإلیك نص القرار

  .بشأن موضوع الإیجار المنتھي بالتملیك ) 4/12(110: قرار رقم

مي في دورتھ الثانیة عشرة إن مجلس الفقھ الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلا

ھـ 1421رجب  ھـ إلى غرة1421جمادى الآخرة  25بالریاض في المملكة العربیة السعودیة من 

  ). 2000سبتمبر  28- 23(
                                                           

5
  ارتأینا الحفاظ على نفس المصطلح تماشیا مع رغبة المشرع إلى حین تعدیل المصطلح المنتقد 
6
  من ق ل ع بأنھ یسوغ أن یشترط في عقد البیع ثبوت الحق للمشتري أو للبائع في نقضھ خلال مدة محددة  601نص الفصل  



). الإیجار المنتھي بالتملیك (بعد اطلاعھ على الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع 

وضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائھ وعدد وبعد استماعھ إلى المناقشات التي دارت حول الم

  . من الفقھاء

  : قرر ما یلي

  :الإیجار المنتھي بالتملیك

  : ضابط الصور الجائزة والممنوعة ما یلي: أولاً 

  .أن یرد عقدان مختلفان في وقت واحد على عین واحدة في زمن واحد: ضابط المنع -1

  : ضابط الجواز -2

ل منھما عن الآخر زماناً، بحیث یكون إبرام عقد البیع بعد عقد وجود عقدین منفصلین یستقل ك *

  . الإجارة، أو وجود وعد بالتملیك في نھایة مدة الإجارة، والخیار یوازي الوعد في الأحكام

  . أن تكون الإجارة فعلیة ولیست ساترة للبیع *

ل المؤجر ما یلحق أن یكون ضمان العین المؤجرة على المالك لا على المستأجر، وبذلك یتحم -3

  . من تعد المستأجر، أو تفریطھ، ولا یلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة ناشئالعین من غیر 

إذا اشتمل العقد على تأمین العین المؤجرة فیجب أن یكون التأمین تعاونیا إسلامیاً لا تجاریاً،  -4

  . ویتحملھ المالك المؤجر ولیس المستأجر

وأحكام  الإجارة،یجب أن تطبق على عقد الإجارة المنتھیة بالتملیك أحكام الإجارة طوال مدة  -5

  .البیع عند تملك العین

  .تكون نفقات الصیانة غیر التشغیلیة على المؤجر لا على المستأجر طوال مدة الإجارة -6

   :من صور العقد الممنوعة: ثانیاً 

مؤجرة مقابل ما دفعھ المستأجر من أجرة خلال المدة المحددة، عقد إجارة ینتھي بتملك العین ال -1

  . دون إبرام عقد جدید، بحیث تنقلب الإجارة في نھایة المدة بیعاً تلقائیاً 

إجارة عین لشخص بأجرة معلومة ولمدة معلومة مع عقد بیع لھ معلق على سداد جمیع الأجرة  -2

  . ى وقت في المستقبلالمتفق علیھا خلال المدة المعلومة، أو مضاف إل

عقد إجارة حقیقي، واقترن بھ بیع بخیار الشرط لصالح المؤجر، ویكون مؤجلاً إلى أجل محدد  -3

: وھذا ما تضمنتھ الفتاوى والقرارات الصادرة من ھیئات علمیة ومنھا). ھو آخر مدة عقد الإیجار(

  .ھیئة كبار العلماء بالمملكة العربیة السعودیة

  :لعقد الجائزةمن صور ا: ثالثاً 

عقد إجارة یمكن المستأجر من الانتفاع بالعین المؤجرة مقابل أجرة معلومة في مدة معلومة،  -1

واقترن بھ عقد ھبة العین للمستأجر معلقا على سداد كامل الأجرة، وذلك بعقد مستقل، أو وعد بالھبة 

في دورتھ ) 13/1/3(ھبة رقم وذلك وفق ما جاء في قرار المجمع بالنسبة لل(بعد سداد كامل الأجرة 

  .الثالثة

عقد إجارة مع إعطاء المالك الخیار للمستأجر بعد الانتھاء من وفاء جمیع الأقساط الإیجاریة  -2

وذلك وفق (المستحقة خلال المدة في شراء العین المأجورة بسعر السوق عند انتھاء مدة الإجارة 

  . في دورتھ الخامسة) 6/5(44قرار المجمع رقم 

عقد إجارة یمكن المستأجر من الانتفاع بالعین المؤجرة مقابل أجرة معلومة، في مدة معلومة  -3

  . واقترن بھ وعد ببیع العین المؤجرة للمستأجر بعد سداد كامل الأجرة بثمن یتفق علیھ الطرفان

ومة، عقد إجارة یمكن المستأجر من الانتفاع بالعین المؤجرة مقابل أجرة معلومة، في مدة معل -4



ویعطي المؤجر للمستأجر حق الخیار في تملك العین المؤجرة في أي وقت یشاء على أن یتم البیع 

أو حسب الاتفاق )) 5(44/6وذلك وفق قرار المجمع السابق رقم (في وقتھ بعقد جدید بسعر السوق 

  . في وقتھ

ویرى جانب من الفقھ الإسلامي    
ھي تملیك : مركبة من كلمتین "المنتھیة بالتملیك  الإجارةبأن  7

منفعة من عین معلومة مدة معلومة، یتبعھ تملیك العین على صفة مخصوصة بعوض 

فھي .یتبعھ تملیك العین، ھذا ھو البیع: وقولھم.تملیك منفعة، ھذا ھو الإجارة: فقولھم.معلوم

ل من م في إنجلترا، وأو1846ھذا العقد وجد أول ما وجد عام و.إجارة منتھیة بالتملیك

تعامل بھذا العقد، أحد تجار الآلات الموسیقیة في إنجلترا، فكان یؤجر آلاتھ الموسیقیة إجارة 

ثم بعد ذلك انتشر وانتقل من الأفراد إلى .یتبعھا تملیك العین، وقصد من ذلك ضمان حقھ

في  الخیاطةالمصانع، وكان أول ھذه المصانع تطبیقًا لھذا العقد مصنع سنجر لآلات 

ثم بعد ذلك تطور، وانتشر بصفة خاصة في شركات السكك الحدیدیة، التي تشتري .إنجلترا

ثم بعد ذلك انتشر ھذا العقد، وانتقل .المركبات، وتؤجرھا لمناجم الفحم تأجیرًا ینتھي بالتملیك

ثم بعد ذلك انتقل إلى فرنسا ).م1953(إلى بقیة دول العالم، فانتقل إلى الولایات المتحدة عام 

  ).ھـ1397(ثم بعد ذلك انتقل إلى البلاد العربیة والإسلامیة عام ).م1962(عام 

  الإیجار المفضي إلى تملك العقارنطاق تطبیق : المطلب الثاني     

یتعلق بالإیجار المفضي إلى  51.00القانون رقم نصت المادة الأولى من 

طبق على العقارات المـنجزة أحكام ھذا القانون ت على أنالذكر  فتملك العقار السال

یولیو  12بتاریخ  84.595وھذا عكس القانون الفرنسي رقم . والمعدة للسكنى 

عقود من المتعلق بالكراء المفضي إلى تملك العقار الذي مدد مقتضیاتھ  1984

الكراء المفضیة إلى تملك العقار إلى المحلات المعدة للسكنى أو العقود المختلطة أي 

وھذا اتجاه سلیم ، خاصة إذا كان الجانب الذي یغلب . مھني والسكني للاستعمال ال

  .الاستعمال السكني  على العقد ھو

في مفھوم المقصود بالعقارات المنجزة والمعدة للسكنى ما والتساؤل المطروح      

  ؟وھل الواو في ھذه المادة تفید العطف أو الترتیب أو الجمع ؟المشرع المغربي 
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أنھ ینبغي التمییز بین مصطلح العقارات المنجزة وتلك  8من الفقھ  یرى جانب     

 immeubleبالمبنیة ، ذلك أن الأولى التي تجد مقابلا لھا في اللغة الفرنسیة 

achevé  وھي تفید أن عملیة البناء قد انتھت وأصبح العقار قابلا للاستعمال السكني

حتى لو لم تدخل علیھ أیة تحسینات ،في حین فإن العقار المبني الذي یقابلھ في اللغة 

مفھومھ غیر معتاد في القاموس القانوني یكون   immeuble construitالفرنسیة 

  .المغربي 

نھ یكفي الرجوع إلى كل من أذلك  ،الأمر لا یتطلب الجدللكن في اعتقادنا فإن      

ع الذي نص أنھ لا یعتبر العقار محل البیع منجزا ولو تم .ل.من ق 618- 15الفصل 

وعند الاقتضاء  ،الانتھاء من بنائھ إلا بعد الحصول على رخصة السكنى أو شھادة المطابقة

لدفتر التحملات إذا طلب المشترى  بتقدیم البائع للمشترى شھادة تثبت أن العقار مطابق

بین العقار  حیث میزت المتعلق بالتعمیر  12. 90من القانون رقم  55 وكذلك المادة.بذلك

  .المنجز أو التي انتھت الأشغال فیھ ، والعقار المبني

ھو الحصول على رخصة السكن أو شھادة  ،مناط التمییز في نظرناویبقى    

من الجائز أن یكون العقار مبنیا دون أن یعتبر منجزا إلا  نھأ، إذ من عدمھا  المطابقة

نصت لك لذ.إذا حصل صاحبھ على رخصة السكن وبالتالي یصبح قابلا للاستعمال 

نھ لا یجوز لمالك المبنى أن یستعملھ بعد انتھاء أعلى ،السالفة الذكر  55المادة 

بعقار مخصص الأشغال فیھ إلا إذا حصل على رخصة السكن إذا تعلق الأمر 

   .للسكن

استعمال المبنى قبل انتھاء عملیة البناء "وقد قضت المحكمة الاداریة بوجدة بأن  

  9."والحصول على شھادة المطابقة یجعل القرار بإغلاقھ مشروعا 

المتعلقة   1995یونیو  12بتاریخ  207واستنادا إلى دوریة وزیر الداخلیة رقم     

فإنھ لا یمكن تسلیم  ،السكن وشواھد المطابقة بمسطرة منح رخص البناء ورخصة

كما أن دوریة وزیر .شھادة السكن إلا إذا تضمن الطلب تصریحا بانتھاء الأشغال 

حول نطاق إلزامیة رخصة  1996مارس  28بتاریخ  398الدولة في الداخلیة رقم 

البناء في الوسط القروي وشروط تسلیمھا ألحت على أن الزامیة الحصول على 

ة البناء لیس فقط في حالة القیام بانجاز بنایات جدیدة ، بل كذلك في حالة رخص

  .إدخال تغییرات على مباني قائمة 
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وقانون الالتزامات والعقود مقال منشور بمجلة القانون المغربي   51. 00عقد الإیجار المفضي على التملك بین قانون : راجع جـیلالي بوحـبص 

 131ص  2006ـ شتنـبر 10العدد 
القانوني والقضائي للتعمیر والبناء من إعداد وتقدیم أحمد أجعون، منشورات منشور بالدلیل  ص ، 1997شتنبر  9بتاریخ  757/97حكم عدد  9

408ص  2013، سنة 5مجلة الحقوق سلسلة الأعداد الخاصة ،    



الشروع في البناء على أساس الحصول " وقد قضت المحكمة الاداریة بالرباط بأن  

یوما على تقدیم طلب رخصة  60على رخصة ضمنیة من دون انتظار مرور أجل 

ابة بناء دون رخصة ، ومن حق رئیس المجلس الجماعي أن یصدر البناء ، یعد بمث

  10."أمرا بإیقاف أشغال البناء 

السالف الذكر لا یطبق على العقارات غیر  51. 00 القانون  فإن ،صفوة القولو   

  .المنجزة وكذلك تلك المنجزة وغیر المعدة للسكن 

على المواصفات كل محل معد للسكنى شریطة توفره ،قصد بالمحل السكنيیو  

الضروریة من حیث الأجزاء المكونة لھ وشروط التھویة والمطبخ ودور المیاه 

بالإضافة إلى الربط بخطوط   11والربط بشبكة المیاه الصالحة للشرب والكھرباء

  .الاتصالات السلكیة واللاسلكیة

عقار لا فإن نطاق تطبیق القانون المتعلق بالإیجار المفضي إلى تملك البناء علیھ و   

إلى العقارات المخصصة للصناعة والتجارة والاستعمال المھني ، وكذا متد إلى ی

  .  البناء غیر اللائق أنواع البناء العشوائي ودور الصفیح وغیرھا من 

  تملك العقار المفضي إلىشكلیة إبرام عقد الإیجار : نيالمحور الثا

لدراسة ھذا المحور نرى من الفائدة التعرف على الأشخاص المؤھلین لتحریر ھذا    

  .امضمونھ العقود، ثمالنوع من 

الأشخاص المؤھلون لتحریر عقد الإیجار المفضي إلى  :المطلب الأول

  تملك العقار

إذا كانت الرضائیة ھي المعول علیھا في جل العقود المدنیة الكبرى كعقد البیع    

عن ھذه القاعدة بالنسبة  اخرج والمقارن فإن المشرع المغربي  كما أسلفنا، والكراء

الكتابة شرط صحة ونفاذ ، وفي  العقد الإیجار المفضي إلى تملك العقار حیث اعتبر

  .غیابھا یعتبر العقد باطلا 

 12بتاریخ  84.595من القانون الفرنسي رقم  4في ھذا الاتجاه نصت المادة و

المفضي إلى تملك العقار یحرر في  السالف الذكر بأن عقد الكراء 1984یولیو 

 LE FICHIER IMMOBILIERمحرر رسمي وینشر في البیان العقاري
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العلاقات التعاقدیة بین المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المھني  المتعلق بتنظیم  67. 12من القانون رقم  5المادة راجع  

  2013نونبر  19بتاریخ  1.13.111الصادر بتنفیذه ظ ش رقم 



من القانون  4المغربي عندما أكد في المادة لمشرع ھو الاتجاه الذي سار فیھ او   

ھذا على أن المتعلق بالإیجار المفضي إلى تملك العقار السالف الذكر  51.00رقم 

  .محرر عرفي أو رسمي العقد یجب أن یحرر بموجب 

من ق ل ع عندما یتلقاه الموظفون  418طبقا للفصل المحرر رسمیا ویكون 

ن ھذا المقتضى غیر أ.العمومیون الذین لھم صلاحیة التوثیق في مكان تحریر العقد

من القانون  4القانوني أصبح متجاوزا في الوقت الراھن على اعتبار انھ طبقا للمادة 

المفضیة إلى التملك الرسمیة  الإیجارتحریر عقود  بدراستھ فإنالذي نحن  51.00

وعلى ھذا .العدول دون ما سواھم و  نییلعصرین اموثقأصبحت حكرا على ال

یحرر ھذا النوع من العقود ضیقة ولا تتعدى طائفتین ، الأساس فإن حریة اختیار من 

  .الموثقون العصریون والعدول، بالنسبة للمحررات الرسمیة 

یتم تحریره  أنشریطة  عرفیا وثابت التاریخ ،العقد یكون وفي الحالات الأخرى    

أو أي شخص من  ،أمام محكمة النقضإما محامیا مقبولا للترافع من طرف 

ھذه  12.دة أسماؤھم ضمن لائحة المھنیین المقبولین لتحریر العقود الأشخاص الوار

زیر والواللائحة التي من المفروض أن تحدد سنویا بقرار مشترك لوزیر العدل 

السكنى  غیر أنھا لم تصدر، رغم صراحة المكلف بقطاع وزیر الفلاحة ومكلف بالال

      4ام المادتین بتطبیق أحك 2004دجنبر  27بتاریخ  2.04.757المرسوم رقم 

، وھذا تقصیر واجحاف في حق الفئات الأخرى من 13من القانون المذكور  16و

  . غیر المحامین 

المفضي إلى تملك  الإیجاروالتساؤل المطروح ماذا لو قام المتعاقدون بإبرام عقد  

  المذكورة؟ 4العقار بطریقة مخالفة لمقتضیات المادة 

طبقا لمقتضیات ھاتھ المادة یعتبر المحرر باطلا ، ولا أثر لھ لا بین الأطراف ولا 

لكن من سیتمسك في ھذه الحالة بالبطلان ؟ خاصة إذا بقي العقد . بالنسبة للغیر

مستترا إلى حین وصول أجل الخیار ، فھل یمكن بعد ذلك التمسك بھذا البطلان من 

  الناقل للملكیة ؟ العقد النھائي إبرامأجل التحلل من 

 306أمام غیاب نص صریح، فإنھ یتم الرجوع إلى القواعد العامة ولا سیما الفصل 

من ق ل ع الذي ینص على أن الالتزام الباطل بقوة القانون لا یمكن أن ینتج أي أثر، 

  .إلا استرداد ما دفع بغیر حق تنفیذا لھ
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  ر من القانون المذكو 16و 4بتطبیق المادتین  2004دجنبر  27بتاریخ  2. 04. 757وكذا المرسوم رقم  51. 00من القانون  4راجع المادة 
46ص  2005ینایر  6بتاریخ  5280ج ر عدد 

13
 



الكراء بحیث تبقى الوجیبة وھذا الوضع یكون مقبولا ، بالنسبة للشق المتعلق ب  

الكرائیة في ذمة المالك كمقابل للانتفاع الذي استفاد منھ المكتري ، لأنھ ھنا دفع 

المستحق ، وفي ذات الوقت فإن العقد  یجزأ ، بحیث یتحول العقد من إیجار مفضي 

  .إلى التملك إلى كراء عادي

بطلان جزء من من ق ل ع ، عندما نص على أن  308وھذا ما أكد علیھ الفصل 

لھذا الالتزام أن یبقى قائما بدون الجزء  أمكنالالتزام یبطل الالتزام بمجموعھ إلا إذا 

وفي ھذه الحالة الأخیرة یبقى الالتزام قائما باعتباره متمیزا عن . الذي لحقھ البطلان 

  .العقد الأصلي

عقد بیع  إبراملا فما علیھ إ ،وفي المقابل إذا رغب المكتري في اقتناء العین المعنیة 

 بمن مدونة الحقوق العینیة، حیث یحرر العقد بموج 4جدید، طبقا لمقتضیات المادة 

  .محرر رسمي أو محرر ثابت التاریخ یحرره محامي مقبول لدى محكمة النقض

  مضمون عقد الإیجار المفضي إلى تملك العقار:  المطلب الثاني  

المنظم للإیجار المفضي إلى تملك العقار  51. 00من القانون رقم  7نصت المادة   

  :العقد العناصر التالیة ھذا على أنھ یتعین أن یتضمن السالف الذكر ،

الشخصي والعائلي ،  الاسمیقصد بھویة الأطراف المتعاقدة ، :  ھویة الأطراف ــ 1

كنى ، موطن الشركة ونوعھا وممثلھا المھنة رقم بطاقة التعریف الوطنیة ومحل الس

  ؛وبصفة عامة جمیع المعلومات عن المتعاقد  .القانوني إذا تعلق الأمر بشركة

یقصد بمراجع العقار رقم الرسم العقاري أو مطلب و :مراجع العقار محل التعاقدـ  2

التحفیظ أو التحدید الإداري إذا كان العقار محفظا أو في طور التحفیظ ، كما قد 

  .إذا كان غیر محفظ ولھ اسم شائع بالاسمعرف ی

یتعین أن یتضمن عقد الإیجار المفضي إلى التملك موقع :  موقع العقار ووصفھـ  3

العقار المعني ومساحتھ وحدوده بالإضافة إلى ممیزاتھ والتكالیف العقاریة أو 

  .وذلك حتى یتم تمییزه مما سواه. الشخصیة المترتبة علیھ

إن عقد الإیجار المفضي إلى أسلفنا فكما :  المحدد غیر قابل للمراجعةثمن البیع  ــ 4

لذا فإنھ لابد لإبرامھ من .معلق على شرط 14عقد بیع  من حیث مآلھ تملك العقار ھو 

  .تحدید ثمن حقیقي ومناسب غیر قابل للمراجعة
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  أشار إلیھ الجیلالي بوحبص في المرجع السابق  1995یولیو  27بتاریخ  2607/86ملف  5952راجع قرار محكمة الاستئناف بالرباط عدد  



من ق ل ع على أنھ یكون البیع قائما بمجرد  488وھذا ما عبر عنھ الفصل  

عاقدیھ، أحدھما بالبیع والآخر بالشراء وباتفاقھما على المبیع والثمن تراضي 

  وشروط العقد الأخرى 

بما أن الثمن ھو أھم ركن من أركان عقد البیع یلتزم المشتري :  مبلغ التسبیقـ  5

فإنھ من الواجب الإشارة في عقد الإیجار ، بدفعھ إلى البائع إما جزافا أو على أقساط 

ك العقار إلى مبلغ التسبیق وكذا الأقساط الواجب أداؤھا على دفعات المفضي إلى تمل

  .وزمان ومكان تسدیدھا ، وكذا كیفیة خصم ھذه الدفعات من ثمن البیع 

یتعین أن یتضمن العقد إمكانیة المكتري المتملك أداء ثمن علاوة على ذلك ،و     

  .المسبق للأقساط البیع كلیا قبل حلول أجل حق الخیار ، وھو ما یسمى الأداء

یتعین كذلك الإشارة في عقد  الإیجار المفضي إلى تملك :  إبرام عقد التأمینـ  6

ذلك أن البائع ملزم بقوة القانون بإبرام عقد ؛ العقار إلى مراجع بولیصة التأمین

  .التأمین لضمان العقار

 ؟مزاولة حق الخیار وفسخ العقد لشروط  ، ھل ھناك من  ةالمطروح لاتلكن التساؤ

ھل من حق المتعاقدین إبرام عقد الإیجار المفضي إلى تملك العقار بطریقة و

  یھ من توقیع الكتروني ؟لإلكترونیة وما یترتب ع

من بین الشروط الشكلیة الجوھریة التي أكد علیھا المشرع  جوابا ، یمكن القول بأن 

ضرورة الإشارة في العقد إلى تاریخ لعقار، لقیام عقد الإیجار المفضي إلى تملك ا

وھي شروط یتفق علیھا . بدایة الانتفاع بالعقار وشروط مزاولة حق الخیار وفسخھ

المرحلة التمھیدیة لإبرام العقد ویتم تفعیلھا إلزامیا عند التوقیع خلال عقد الأطراف 

  .العقد ھذا على 

على أنھ عندما  15من ق ل ع  2ـ  1نص الفصل أما بالنسبة للتساؤل الثاني ، فقد    

یكون الإدلاء بمحرر مطلوب لإثبات صحة وثیقة قانونیة یمكن إعداد ھذا المحرر 

ـ 2و ، 414ـ 1وحفظھ بشكل الكتروني وفق الشروط المنصوص علیھا في الفصلین 

فإن الوثیقة المحررة على دعامة  ،المذكور 417ـ  1وھكذا فإنھ طبقا للفصل . 417

  .الكترونیة تتمتع بنفس قوة الإثبات التي تتمتع بھا الوثیقة المحررة على الورق 

من القانون رقم  4لكن ھل باستطاعة الأشخاص المنصوص علیھم في المادة      

السالف الذكر تحریر عقود الكترونیة ؟ وھل باستطاعتھم إعداد ھذه العقود  51. 00
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 53ـ 05من القانون  2الباب الأول من القسم الأول من الكتاب الأول من قانون الالتزامات والعقود، وذلك بمقتضى المادة  2ـ  1تمم الفصل 
، منشور بالجریدة الرسمیة عدد  2007نونبر  30بتاریخ  1. 07. 129یتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطیات القانونیة الصادر بتنفیذه ظ ش رقم 

   3879ص  2007دجنبر  6بتاریخ  5584



نھا ضمان تمامیتھا ؟ وماذا عن التوقیع أالتي من شالضمانات ھا وفق وحفظ

الالكتروني ؟ وما ھي الجھة المؤھلة قانونا للإشھاد على صحتھ وخاصة بالنسبة 

  للعقود المحررة من طرف المحامین ؟

نھ یفترض الوثوق في أق ل ع الذي ینص على   417ـ 3أمام صراحة الفصل      

ي التوقیع الإلكتروني استخدام توقیع الكتروني مؤمن، ولا یكون الوسیلة المستعملة ف

كذلك إلا إذا تم إنشاؤه وكانت ھویة الموقع مؤكدة وتمامیة الوثیقة القانونیة 

إلا القول بعدم أھلیة ھؤلاء جمیعا في الوقت الراھن تحریر عقود  ،..مضمونة

  .تملك العقار في صیغتھ الكترونیة إلى  مفضیةال یجارلإا

وفي جمیع الأحوال فإن محرري عقد الإیجار المفضي إلى تملك العقار ملزمون   

متى تعلق الأمر بعقار غیر محفظ تسجیل نسخة العقد بسجل خاص یمسك بكتابة 

الضبط لدى المحكمة الابتدائیة التابع لھا النفوذ الترابي لموقع العقار ، كما تودع ھاتھ 

  .النسخة لدى نفس كتابة الضبط 

یحق للمكتري المتملك أن یطلب من المحافظ  ، عقار محفظتعلق الأمر بذا وإ    

إجراء تقیید احتیاطي على الرسم العقاري استنادا إلى عقد الإیجار المفضي إلى تملك 

  . على رتبتھحفاظا العقار أي بناء على سند ضمانا لحقوقھ على العقار المعني و

 11وظھیر  51.00من القانون  2حسب المادة " وقد قضت محكمة النقض بأنھ  

المفضي  الإیجارالمفضي إلى تملك العقار ، فإن عقد  بالإیجارالمتعلق  2003نونبر 

ولما كان عقد الإیجار المفضي إلى تملك . عقار ھو عقد بیع یجب تسجیلھ ملك إلى 

سنة غیر مسجل بالرسم العقاري  15دة الشقة المدعى فیھا المبرم بین الطرفین لم

وغیر مقید تقییدا احتیاطیا ، فإن عدم إدلاء المطلوبة بما یفید تحریر العقد النھائي 

  16."تل بدون سند حوبالأحرى تسجیلھ بالرسم العقاري ، یجعلھا في حكم الم

حقوق والتزامات أطراف عقد الإیجار المفضي إلى تملك : المحور الرابع 

  العقار

بما أن عقد الإیجار المفضي إلى تملك العقار من العقود التبادلیة ، فإنھ من البدیھي    

  :من خلال مطلبین أن تكون ھناك حقوق والتزامات متقابلة على ما سنبین 
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  حقوق والتزامات المكتري المتملك :  المطلب الأول         

لمشار إلیھ ا 51. 00من القانون رقم  11إلى  8 من  حددت المواد   

ولتوضیح ھذه الحقوق سنقسم آنفا حقوق والتزامات المكتري المتملك ، 

:التالیتینفقرتین ھذا المطلب إلى ال  

حقوق المكتري المتملك: الفقرة الأولى   

یتمتع المكتري المتملك بحق الأفضلیة على باقي الدائنین غیر :  حق الأفضلیةـ 1

  .المرتھنین بخصوص العقار موضوع الإیجار المفضي إلى التملك 

تعطى الأولویة  حیث المرتھنین،الحالة عند تزاحم الدائنین غیر  أھمیة ھذهوتظھر    

رتھنون فإن في استیفاء الحقوق للمكتري المتملك ، أما إذا كان ھناك دائنون م

  .الأسبقیة تكون لھؤلاء

كما أسلفنا فإن المكتري المتملك یستفید من :الاتفاقیةمن الحقوق  الاستفادةـ  2 

نذكر على الخصوص تلك  والتشریع،مستمدة أساسا من الاتفاق  ،جملة من الحقوق

 ولاسیما ما تعلق بكیفیة أداء الأقساط 51. 00من القانون رقم  7الواردة في المادة 

  .الانتفاعوزمانھا وكیفیة مزاولة حق الخیار وتاریخ بدء 

ضمان من حیث حقوق المكتري المتملك حقوق المكتري العادي بذلك تفوق و      

  .وحیازتھ بلا معارض وضمان الاستحقاق والعیوب الخفیة رىكتالمالانتفاع بالشيء 

المذكور  51.00من القانون  5خولت المادة :  حق إجراء تقیید احتیاطيـ 3

المكتري إمكانیة إجراء تقیید احتیاطي على الرسم العقاري ، متى  كان العقار المعني 

محفظا ، وذلك بناء على عقد الإیجار المفضي إلى تملك العقار ، بھدف الحفاظ 

  .مؤقتا على حقوقھ ، ویبقى ھذا الحق ساري المفعول إلى حین تقیید عقد البیع النھائي

المقتضى القانوني بالقول بأن ھذا التقیید وإن كان بناء على سند  ویمكن تبریر ھذا   

خاص أي العقد الابتدائي ، فإن سریانھ یبقى قائما إلى حین استكمال إجراءات نقل 

  .الملكیة لفائدة المكتري المتملك

من قانون التحفیظ العقاري الذي  86وھذا عكس القاعدة العامة الواردة في الفصل    

 5أیام كمدة صلاحیة التقیید الاحتیاطي بناء على سند ، لأن المادة  10حدد مدة 

وھذا ما . العقد  إبراموإنما مدة زمنیة ساریة إلى حین  محددا،  أعلاه لم تحدد أجلا

تبقى التقییدات "من قانون التحفیظ العقاري بنصھا على أنھ  85أكد علیھ الفصل 

  .  خاضعة لأحكام ھذه النصوص الاحتیاطیة الواردة في نصوص تشریعیة خاصة 



غیر أنھ في الحالة التي یتعلق الأمر بعقار غیر :  تقیید العقد في السجل الخاصـ 4

المفضي إلى تملك العقار بسجل خاص یمسك  الإیجارمحفظ ، فإنھ یتم تسجیل عقد 

  .بكتابة الضبط لدى محكمة الموقع ، وكذا إیداع نسخة منھ لدى نفس كتابة الضبط 

  

  التزامات المكتري المتملك : ة الثانیة الفقر

على عاتق تقع  51.00استنادا إلى القواعد العامة وتلك الواردة في القانون  

  :من أبرزھا  ،جملة من الالتزامات المكتري المتملك 

یتعین على المكتري المتملك أداء الأقساط المتفق علیھا فـي الزمان : أداء الأقساطـ 1

والمكان ، وتكون ھذه الأقساط تقدمة نقدیة ، وھذا ما یمیزھا عن الوجیبة الكرائیة 

أي في جزئھا نقدا والجزء  ، نقدا أو مختلطةإما تكون من الجائز أن  التي العادیة 

  .الآخر أیة تقدمة عینیة أو غیرھا 

مبلغ متعلق  المبالغ،وقد میز المشرع بین نوعین من ھذه الأقساط أو كما سماھا     

منظور عقد الكراء ، ومبلغ من وھو مقابل للوجیبة الكرائیة  العقار،بحق الانتفاع من 

من القانون  8وھكذا نصت المادة  .ثان یتعلق بالأداء المسبق لثمن تملك العقار

تعین على المكتري المتملك أداء الوجیبة ی:" السالف الذكر على أنھ  51.00

 نتتكو. باعتبارھا مبلغ یؤدى على دفعات مقابل تملك العقار أو جزء منھ لاحقا

مبلغ متعلق بحق الانتفاع من العقار والآخر یتعلق :  جزأینالوجیبة وجوبا من 

ري یتم تحدید كل جزء باتفاق بین البائع والمكت. بالأداء المسبق لثمن تملك العقار

ولا یؤخذ ھذا التقسیم بعین . المفضي إلى تملك العقار  الإیجارالمتملك في عقد 

  ."الاعتبار إلا في حالة فسخ العقد 

وغني عن البیان أن ھذا التقسیم لا أثر لھ على طبیعة العقد وسریانھ إلا في حالة     

  .افحدوث ما یلزم لفسخھ ، ویتم تحدید كل جزء على حدة بالتراضي بین الأطر

، في جمیع الأحوال  یتم المبلغ المتبقى من ثمن البیع المتفق علیھ ،ھذا وإن أداء      

  .عقد الإیجار المفضي إلى تملك العقار  إبرامقبل 

یلتزم المكتري المتملك باستعمال العین   : الالتزام باستعمال العین فیما أعدت لھـ 2

حسبما أعدت لھ أي للسكنى دون موضوع عقد الإیجار المفضي إلى تملك العقار 

  .غیرھا من باقي الأنشطة سواء كانت تجاریة أو صناعیة أو حرفیة أو مھنیة 



من القانون رقم  9الفقرة الأخیرة من المادة  تنص: الصیانةأداء مصروفات ـ  3

على أن المكتري المتملك یلتزم بأداء تكالیف صیانة العقار كما ھي محددة  51. 00

المتعلق بنظام الملكیة  18. 00من ق ل ع ، وكذا في القانون رقم  639في الفصل 

  .المشتركة للعقارات المبنیة

؟نالقانونی في كلافما ھي یا ترى ھذه التكالیف المنصوص علیھا   

التزامات المكتري طبقا لقانون الالتزامات والعقود : أولا   

فإن المكتري غیر ملزم بالإصلاحات  ق ل ع ، 639إلى الفصل استنادا  

وھذه .أو العرف الاتفاقالـــــكرائیة أو الصیانة البسیطة إلا إذا كلف بھا بمقتضى 

الإصلاحات ھي التي تھم بلاط الغرف وزلیجھا إذا لم یتكسر منھ إلا بعض وحداتھ ، 

أو قوة رھا ناشئا عن البرد أو حادث فجائي یوكذا الألواح الزجاجیة ما لم یكن تكس

أما تبییض الغرف وإعادة طلائھا .قاھرة ، ما لم یتسبب المكتري في وقوعھا 

واستبدال الأوراق الملصقة بجدرانھا والأعمال اللازمة للسطوح فتقع على عاتق 

  .المكري 

نیةالتزامات المكتري طبقا لنظام الملكیة المشتركة للعقارات المب :ثانیا  

كما السالف الذكر  18. 00ي طبقا للقانون رقم أما بخصوص التزامات المكتر     

یجب على كل مالك مشترك "منھ على أنھ  36فقد نصت المادة تم تعدیلھ وتتمیمھ ، 

المساھمة في التكالیف التي یستلزمھا الحفاظ على الأجزاء المشتركة وصیانتھا 

الخدمات  تكالیف كما یجب على كل مالك مشترك المساھمة في . وتسییرھا 

ماعیة المرتبطة بتدبیر الملكیة المشتركة والتجھیزات المشتركة حسب منفعة ھذه الج

  ".جزء مفرز الخدمات والتجھیزات بالنسبة لكل 

وفي اعتقادنا فإن ما ذھب إلیھ المشرع بالنسبة لأداء مصاریف الصیانة یجب أن     

لات قع على عاتق المكتري كلما تعلق الأمر بمصاریف بسیطة لأنھا من مشتمت

أما تلك المصاریف المتعلقة بحفظ الملك من أساسات وجدران آیلة  بالعین،الانتفاع 

  .المشترك المالكللسقوط فیجب أن تبقى على عاتق 

على  51. 00من القانون رقم  12لذلك كان المشرع حكیما عندما نص في المادة    

بیل إبرام العقد ضرورة إجراء معاینة للعقار من طرف البائع والمكتري المتملك ق

وبعد انتھائھ تتوج ببیان تفصیلي لحالة العقار قبل الانتفاع بھ للرجوع إلیھ عند 

  .النزاع

  



  حقوق والتزامات المكري : المطلب الثاني                  

للعقار المفضي إلى  عاتق المكريیقع على  أعلاه،من القانون  12بمقتضى المادة 

  .التملك جملة من الالتزامات التي تكاد توازي التزامات البائع العادي 

  :وفي ھذا الصدد نذكر بالالتزامات التالیة 

یقصد بالمعاینة لغة المشاھدة، ویقال عاین :  إجراء المعاینة بحضور المكتري: أولا 

واصطلاحا رؤیة الشيء في مكان . بأم عینیھ وتحقق منھ بنفسھ  شاھدهالشيء أي 

  . وجوده من جمیع الأوجھ 

من  إجراءوقد أورد المشرع المغربي المعاینة في قانون المسطرة المدنیة واعتبرھا 

إجراءات التحقیق تعتمدھا المحكمة سواء بناء على طلب الأطراف أو من تلقاء نفسھا 

  .من أجل تكوین قناعتھا 

، الإثباتإن المعاینة وسیلة مباشرة من وسائل فغیر أنھ في مجال موضوعنا      

یمكن الاعتماد علیھا في حالة النزاع لإثبات وقائع معینة ولاسیما حالة العقار أثناء 

أن یقوم بمعاینة "أعلاه على البائع  12لذلك أوجبت المادة . العقد وبعد فسخھ   إبرام

العقار بحضور المكتري المتملك أثناء إبرام العقد وبمعاینة أخرى في حالة 

  ..." .الفسخ

القانوني ، یتعین توجیھ إنذار بذلك إلى  الإجراءغیر أنھ في حالة عدم القیام بھذا  

أیام من تاریخ ھذا الإنذار ، یتعین اللجوء إلى المحكمة من  8المتلكئ ، وبعد مضي 

  .أجل تعیین خبیر للقیام بھذه المھمة 

ویقصد ھنا بالمحكمة رئیس المحكمة في إطار الأوامر المبنیة على الطلب والمعاینة  

یختص رؤساء " من قانون المسطرة المدنیة الذي جاء فیھ  148ولا سیما الفصل 

ة وحدھم بالبت في كل مقال یستھدف الحصول على أمر بإثبات حال المحاكم الابتدائی

  ".مستعجل في أي مادة لم یرد بشأنھا نص خاص  إجراءأو توجیھ إنذار أو أي 

وفي جمیع الأحوال یكون الخبیر ملزما بتحریر محضر المعاینة یتضمن ما عاینھ     

یذا للأمر القضائي في العقار سواء من حیث حالتھ ووضعیتھ ومحتواه ، وذلك تنف

  .الصادر في ھذا الشأن 

من أھم الضمانات الكلاسیكیة التي تقع على عاتق البائع،  : التسلیم والضمانة: ثانیا 

  .ضمانة تسلیم العین وضمانة عدم التشویش 

  :من ق ل ع بأنھ یتحمل البائع بالتزامین 498وقد ورد في الفصل    



  ـ الالتزام بتسلیم الشيء المبیع؛ 1

  .ـ الالتزام بضمانھ2

ویتم التسلیم حین یتخلى البائع أو من یقوم مقامھ عن العین المكراة بحیث یستطیع    

ویكفي تسجیل العقد في السجل العقاري إذا كان العقار .نقل ملكیتھا بدون عائق

  .محفظا أو في طور التحفیظ للقول بوقوع التسلیم

أولھما حوز العین :فیشمل أمرین ق ل ع 532أما الضمان وكما ورد في الفصل    

المؤجرة والتصرف فیھا بلا معارض، وھذا ما یعني ضمان الاستحقاق ؛ وثانیھما 

  .عیوب الشيء المبیع أي ضمان العیب 

محضر المعاینة سواء حبیا أو عن  إعدادوفي اعتقادنا فإنھ في الحالة التي یتم      

  .ذا لم یكن ھذا العیب خفیاطریق القضاء، فلا مجال للتمسك بضمان العیب، إ

لم یكن : عدم أحقیة البائع استخلاص أو المطالبة بأیة تقدمة غیر قانونیة:ثالثا 

تسبیقات قد بللمشرع أن یترك المشتري تحت رحمة وجشع البائع حتى یطالبھ بأداء 

تؤدي إلى إثقال كاھلھ، وتحد من حریتھ في ممارسة حقوقھ في المطالبة بإبرام العقد 

  .ئي النھا

ولذلك منع البائع أن یطلب أو یقبل أي أداء كیفما كان نوعھ وقیمتھ قبل التوقیع       

وبھذا المقتضى القانوني سد كل الذرائع .المفضي إلى تملك العقار الإیجارعلى عقد 

كفالات بنكیة بأو  تبتسبیقاالتي قد یعتمدھا البائع من أجل المطالبة إما بالتأمینات أو 

  .العینیة أو الشخصیة لضماناتوغیرھا من ا

  إبرام عقد البیع النھائي: المحور الخامس 

نھ لا یتم إبرام عقد البیع أ  51. 00من القانون رقم  16أورد المشرع في المادة      

النھائي إلا بعد أداء المبلغ المتبقى من ثمن البیع المتفق علیھ في عقد الإیجار 

ن التكییف  القانوني لعقد الإیجار  عولنا أن نتساءل .المفضي إلى تملك العقار 

؟ فھل یفسر على أنھ  قبل أداء المبلغ المتبقى من الثمن  المفضي إلى تملك العقار

  بالبیع ؟ أم عقد ابتدائي ؟وعد 

البیع والعقد ب الوعدمن لتخصیص جواب لھذه الأسئلة سنحاول التمییز بین كلا    

  :مطلبین الابتدائي من خلال 

  

  



  المفضي إلى تملك العقار عن الوعد بالبیع  الإیجارتمییز : الأول مطلب ال

بین شخصین بحیث یعد  یقصد بالوعد بالبیع الحالة التي یتم الاتفاق فیھا            

أحدھما الآخر بإبرام عقد البیع في المستقبل خلال مدة معینة فیقبل الطرف الآخر 

  17ھذا الوعد

وقد ازدادت أھمیة ھذا النوع من العقود في الحیاة العملیة بسبب الرغبة في سد   

نھ قد لا تسمح الظروف أحاجات اقتصادیة تملیھا ظروف المعاملات ، ذلك 

المالیة لأحد المتعاقدین باقتناء محل للسكنى فیقوم بكرائھ ویتفق مع المالك في 

عقد آخر على أن یلتزم ھذا الأخیر بأن یبیعھ ذلك المحل إذا أبدى رغبتھ في 

خلال مدة  المكراةالشراء ، وبذلك یضمن المكتري لنفسھ الحق في اقتناء العین 

وعلى ھذا الأساس یبقى . 18فاق بھذا الشأن عقد وعد بالبیع ویتخذ الات  .معینة

 الموعود حرا في أن یمضي عقد الشراء أو لا یمضیھ دون قیام أیة مسؤولیة

  19.علیھ

وفي غیاب نص صریح في القواعد العامة الواردة في قانون الالتزامات      

 ،المقارنوالعقود المغربي نرى من الفائدة الاستئناس بما ورد في القانون 

ـ الاتفاق 1"على أن  105ولاسیما القانون المدني الأردني الذي نص في المادة 

حدھما بإبرام عقد معین في المستقبل لا أالذي یتعھد بموجبھ كلا  المتعاقدین أو 

ینعقد إلا إذا عینت جمیع المسائل الجوھریة للعقد المراد إبرامھ والمدة التي یجب 

  .إبرامھ فیھا 

شترط القانون لتمام العقد استیفاء شكل معین فھذا الشكل یجب مراعاتھ ـ وإذا ا2

  ".أیضا في الاتفاق الذي یتضمن الوعد بإبرام ھذا العقد 

  :شروطیستشف من ھذه المادة أن للوعد بالبیع ثلاثة  

ذلك أنھ إذا كان محل الوعد بالبیع  إبرامھ،أ ـ أن تعین المسائل الجوھریة للعقد المراد 

  .وحدودهفیجب الإشارة إلى اسم العقار ومراجعھ العقاریة ومساحتھ  ،امحفظ اعقار

، ذلك أن الموعود لھ ملزم فیھاالنھائي العقد  یجب إبرام المدة التيب ـ أن تحدد 

  .معقولبإبداء رغبتھ في إبرام العقد النھائي خلال أجل 

                                                           
17

دار البیضاء ص مطبعة النجاح الجدیدة ال 1996شرح القانون المدني ، النظریة العامة للالتزام نظریة العقد ط : راجع إدریس العلوي العبدلاوي 
234  

18
  236إدریس العلوي العبدلاوي المرجع السابق ص 

19
  ق ل ع على أن مجرد الوعد لا ینشئ التزاما   14ینص الفصل 



والوعد  . 20ج ـ أن یتخذ الوعد بالبیع عقدا مكتوبا لأنھ خاضع للتسجیل 

و محرر ثابت التاریخ یحرره أھذه الحالة یأتي في شكل رسمي  يالبیع فب

من مدونة  4من لھ الصلاحیة القانونیة في ذلك ،طبقا لمقتضیات  المادة 

. الحقوق العینیة السالفة الذكر  

من ق ل  489ینص الفصل "بأنھ ) محكمة النقض( وقد قضى المجلس الأعلى     

خ ، ولذلك یتعرض ییجب أن یكون كتابة في محرر ثابت التار ع على أن بیع العقار

للنقض تعلیل الحكم الذي یقضي برفض الطلب في نزاع عقاري استند فیھ المدعي 

إلى رسم عدلي لإثبات الشراء واستند فیھ المدعى علیھ إلى موجب لفیفي یثبت 

  21 ."شراءه وحیازتھ

خلال الممھدة لإبرام العقد النھائي أي  یوجد في المرحلةویتمیز الوعد بالبیع بأنھ     

یبقى الواعد مالكا للعین و. الفترة السابقة على إبداء الموعود لھ رغبتھ في الشراء

علیھا التي یخولھا لھ حق الملكیة معاملات العقاریة ویحق لھ أن یجري جمیع ال

یض عن ولاسیما حق التصرف ولا یبقى في المقابل للموعود لھ إلا المطالبة بالتعو

  .                            الضرر الذي لحق بھ

وبالتالي لاحق لھ في  ،وفي المقابل فإن الموعود لھ لا یعتبر مالكا للعین المذكورة    

إجراء أي تصرف ناقل للملكیة أو ترتیب أي حق من الحقوق العینیة علیھ ، وإذا قام 

  22ملك الغیر بأي عمل من ھذا القبیل فیقع تحت طائلة من یبیع 

فإن  ،أما إذا عبر الموعود لھ عن رغبتھ في الشراء مع وجود محل الوعد بالبیع     

وفي حالة رفض الواعد  العقد،العقد یتم من تاریخ الإعلان عن الرغبة في إمضاء 

الحكم  ویعتبر. ذلكإتمام البیع حق للموعود لھ اللجوء إلى القضاء لإجباره على 

  .النھائي الصادر في الموضوع بمثابة عقد البیع

أنھ لا یصح تكییف العقد المبرم بین الطرفین على "وقد قضت محكمة النقض       

أنھ مجرد وعد بالبیع اعتمادا فقط على عنوانھ ودون مناقشتھ على ضوء الشروط 

كان عقد من ق ل ع ، فإذا توافرت فیھ جمیع أر 488المنصوص علیھا في الفصل 

  .البیع اعتبر بیعا تاما 
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الوعد " وقد صح ما عابھ الطاعن على القرار ، ذلك أنھ علل قضاءه تجاھھ بأن      

بالبیع المعتمد علیھ من طرفھ لا ینشئ حقوقا وإنما مجرد حقوق شخصیة بین 

  23."طرفیھ، وعلى أحدھما مطالبة الآخر بإتمام البیع 

المفضي إلى تملك العقار لیس وعدا بالبیع وإنما یستخلص مما سلف أن الإیجار      

یكون أحد العاقدین  مكریا وبائعا، بحیث  ،24عقد مركب أو بمعنى أدق كراء بیعي 

لمدة معینة ، غیر أقساطا  على أن یلتزم ھذا الأخیر بأداء . والأخر مكتریا ومشتریا 

اء المدة ودفع الثمن بعد انتھ أماأنھ قبل انتھاء ھذه المدة تكون لھ صفة المكتري ، 

  25.كاملا ، فإنھ حینئذ یصبح مالكا للعین المكراة

العقد المفضي إلى تملك العقار عن  الإیجارتمییز : الفقرة الثانیة 

  الابتدائي

، وھو بھذا المعنى عقد 26یقصد بالعقد الابتدائي العقد الممھد مستقبلا لعقد نھائي      

  .والشكلیة المتطلبة لقیام العقود مستوف لجمیع الشروط الجوھریة 

قبل  أنھ لا یوجد في قانون الالتزامات والعقود المغربي ،ومما ینبغي الإشارة إلیھ     

ھذا النوع من أفرز  العمليالواقع  أي نص ینظم العقد الابتدائي ، إلا أن تعدیلھ 

یتفق بعض الأشخاص كتابة أو شفاھة على تضمین اتفاقاتھم في  المعاملات  بحیث 

مرد ھذا الوضع رغبة و. لاحق عقد ابتدائي، ویرجئان تحریر العقد النھائي إلى وقت 

 أحد المتعاقدین أو كلاھما في تھیئ الوثائق والأموال الضروریة لتسجیل وتقیید العقد

، الشيء الذي 27ما قبل التعاقد لذلك یسمى ھذا النوع من العقود بعقود . النھائي

بعض فرض على المشرع التدخل من أجل تنظیم ھذه  المعاملات عن طریق 

 نص خاص سبة لبیع العقار في طور الانجاز أو نالتعدیلات كما ھو الشأن بال

  .كما أسلفنا  51.00القانون رقم ك

فالبائع یلتزم بنقل  ویختلف العقد الابتدائي عن العقد النھائي أن كلاھما عقد تام ،     

الملكیة إلى جانب باقي التزاماتھ القانونیة ، كما أن المشتري یلتزم بدفع الثمن إلى 

آثار ما یمیزھما ھو أن  أن  إلا جانب التسلم ودفع المصروفات الضروریة لذلك ، 

  .عقد البیع الابتدائي تكون موقوفة التنفیذ إلى حین تحریر العقد النھائي
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 ا العقد طبقا لما تم الاتفاق علیھ في العقد الابتدائي، ومن تم فإنھ ویتم تحریر ھذ

العقد وھذا ما یجعل .تلقائیا العقد النھائي یفسخ العقد الابتدائي  إنجازبمجرد ما یتم 

  .مستقبلاقد ینعقد  النھائي الذيیتوقف سریانھ على إبرام العقد  امؤقت االابتدائي عقد

 ،مذكورال 51. 00من القانون رقم  16المادة  فيكما ورد النھائي لذلك فإن العقد    

یعتبر تتویجا لعقد ابتدائي سابق علیھ في الوجود حتى لو لم یشر إلیھ المشرع 

یتم إبرام  أنھ لانص على  ضمنیا، عندماصراحة في ھذا القانون، وإنــما یــستنبط 

یع المتفق علیھ في عقد عقد البیع النھائي إلا بعد أداء المبلغ المتبقي من ثمن الب

وھذا یفید أن ھذا العقد الأخیر ھو عقد مؤقت  .العقارالإیجار المفضي إلى تملك 

  .الھدف من انعقاده لیس الكراء وإنما الشراء 

لكن ، من الناحیة الشرعیة ، ھل من الجائز أن یتم تحدید الوجیبة الكرائیة في  عقد  

العقد  إبراممع اخذ بعین الاعتبار الثمن عند  العقارالإیجار المفضي إلى تملك 

  النھائي؟ ألا یحتوي ھذا التصرف على شبھة الربا؟ 

بأنھ یجب التمییز بین الثمن وعائد الاستثمار ،  ، یرى جانب من الفقھ الإسلامي  

ذلك أن الثمن النقدي ھو الذي یساوي قیمة المبیع یوم إبرام العقد الابتدائي ولو دفع 

یر مراعاة الأجل ،  وما دام أن التسدید یتم مقسطا فإن الأمر یتطلب عائد نقدا من غ

الاستثمار ، وھو ما یقابل تعرض الثمن النقدي من تجمید وتعطیل وما یتبع ذلك من 

انتقاص في القیمة بسبب طول المدة ، لأن البائع لو قبض الثمن  معجلا  لقام 

إن فرض العوض مقابل الزمن أمر ولھذا ف.باستثماره  فیما یعود علیھ من ربح 

  . 28مشروع من حق البائع عند جمھور الفقھاء 

الماما شاملا  إلمامھموإذا حدث ھذا لدى جمھور الفقھاء المتقدمین ، رغم عدم 

في الوقت الحاضر ،  بالإتباعبمشاكل التضخم الاقتصادي ، فإن ھذا الاتجاه أولى 

  .نظرا لما تتعرض إلیھ  النقود من انخفاض القیمة 

، العقارتملك المفضي إلى  الإیجارھذا ورغبة من المشرع في تیسیر التعامل بعقد  

من القانون رقم  17المادة  نص في  ، لما یرفعھ من مشقة على ذوي الدخل المحدود

تري أن یستعین بمؤسسة مالیة أنھ یحق للمك ، على الذي نحن بصدده  51. 00

  .معتمدة للحصول على قرض بھدف ضمان تمویل ما تبقى من الأقساط المستحقة

وغالبا ما تكون المؤسسة المالیة ، لیست صاحبة المشروع ، وإلا اختلطت صفة    

البائع بالممول أي دائن واحد ، وبالتالي یكون العقد عقد سلف جر نفعا ، وھو ما 

  . دا من منظور الشریعة الإسلامیةیجعل العقد فاس
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لا یحق سلف وبیع ، ولا شرطان " عن ھذا الجمع بقولھ ) ص(وقد نھى الرسول   

  29في بیع ، ولا ربح ما لم یضمن ، ولا بیع ما لیس عندك 

ھل من حق الأطراف المتعاقدة المطالبة جماعة أو فرادى ن نتساءل أبقي علینا       

لى تملك العقار؟ ھذا ما سنحاول الإجابة علیھ من خلال بفسخ عقد الإیجار المفضي إ

  المحور الموالي 

  فسخ عقد الإیجار المفضي إلى تملك العقار :السادسالمحور 

بین الفسخ والبطلان وإبطال الالتزام، ویعتبر الالتزام باطلا إذا كان یمیز عادة  

برم أینقصھ أحد الأركان اللازمة لقیامھ أو في حالات خاصة حددھا المشرع كما لو 

دون احترام للمسطرة المنصوص علیھا في  الإیجار المفضي إلى تملك العقارعقد 

ا یكون قابلا للإبطال كما في حالة  بینم. من مدونة الحقوق العینیة مثلا  4المادة 

، وكذا في  بإكراهعیوب الرضى الصادر عن غلط أو الناتج من تدلیس أو المنتزع 

أما الفسخ لا یقوم إلا إذا كان العقد صحیحا ولم .......حالة الغبن المقترن بالتدلیس 

     .یوف أحد المتعاقدین بالتزامھ ، أو كان الالتزام معلقا على شرط الخیار

قد یتفق المتعاقدان على فسخ العقد عند إخلال أحدھما على ھذا الأساس و   

بالتزاماتھ التعاقدیة ، وھذا أدنى مراتب الشرط، وقد یزیدان في قوة ھذا الشرط 

ویتفقان على أن یكون مفسوخا بقوة القانون ، أي من تلقاء نفسھ دون حاجة إلى 

. كون كاشفا ولیس معلنا للفسخ استصدار حكم في الموضوع ، حتى إذا صدر فی

وھذا ما یسمى بالفسخ الاتفاقي، عكس الفسخ القضائي إذ یبقى الالتزام قائما إلى أن 

  . یصدر الحكم بالفسخ

بین حالتین من الفسخ ورتب آثارا على كل حالة  51. 00وقد میز القانون رقم      

منھا ، وتتمثل ھاتین الحالتین في حالة الفسخ من جانب البائع وحالة الفسخ من جانب 

  .المكتري المتملك

  :وھذا ما سنوضحھ من خلال المطلبین التالیین       

إلى تملك العقار المفضي إلى فسخ عقد الإیجار المفضي :المطلب الأول 

  من طرف البائع تملك العقار

على أنھ في حالة فسخ العقد لأسباب  51. 00من القانون رقم  20نصت المادة       

 الاقتضاءمنسوبة للبائع یحق للمكتري المتملك استرداد المبالغ المؤداة كتسبیق عند 

  من المبالغ المستحقة  % 10 والوجیبة المؤداة مسبقا لاقتناء العقار مع تعویض قدره
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لكل لابد نھ وأوالتساؤل المطروح ما ھو التفسیر القانوني لھذا المقتضى ؟ خاصة     

ومتمنیات وإنما  جخوالی، لأن المقتضیات القانونیة لیست أسیسقاعدة قانونیة من ت

   .تخضع لمنطق قانوني ، لذلك نرى من الفائدة الرجوع إلى آثار الفسخ عامة

إن أھم آثار فسخ العقود عامة ھو إرجاع المتعاقدین إلى الحالة التي كانا علیھا قبل    

نھ أ، غیر المكراةیسترجع محلھ والمكتري یفرغ العین  أن البائعالتعاقد، وھذا یعني 

مكتري المتملك تضرر من طلب البائع فسخ عقد الإیجار المفضي إلى نظرا لأن ال

  .جبرا للضرر عادل تعویض  إحقاقفكان لا بد من تملك العقار 

وبالتالي أعفى المكتري من  مفترضا، أالمالك قد ارتكب خط روالمشرع ھنا اعتب

  .  إثبات ارتكاب المكري لخطأ شخصي مع ما یستتبع ذلك من علاقة سببیة وضرر

 منالنسبة المئویة أعلاه  وقد تكفل المشرع نفسھ بتحدید قیمة ھذا التعویض وحدده في

  .المسترجعةالمبالغ 

، یكون المشرع بتنصیصھ على قیمة التعویض وجعلھ جزافیا نحن نعتقد بأن  و    

أدرى بتقییم الضرر ونسبتھ ھا ، باعتبار أنالسلطة التقدیریة للمحكمة في تدخل 

  .والمقدار المالي الكفیل بجبره 

أشھر بعد فسخ العقد ، ولا یحق للبائع المطالبة  3ویتم إرجاع ھذه المبالغ داخل  

بإفراغ المحل إلا بعد سداد المبالغ المؤداة بالتسبیق ، وكذا الوجیبة المؤداة مسبقا 

  .رجعة كتعویض عن الضررالمست %10لاقتناء العقار المعني بالإضافة إلى 

  .القبول موإذا حدث وتقدم البائع بدعوى في الموضوع یتعین على المحكمة الحكم بعد

فسخ عقد الإیجار المفضي إلى تملك العقار من طرف : ثاني المطلب ال

  المكتري

خص المشرع البائع بإمكانیة المطالبة بفسخ عقد الإیجار المفضي إلى تملك     

  .بعدهمنح ھذه الصلاحیة للمكتري ولذوي حقوقھ من كما  العقار،

ویحق للمكتري تقدیم طلبھ إلى البائع إما شفاھة أو كتابة سواء قبل أو عند حلول     

  .تاریخ حق الخیار

وإنما   ،المساءلة المتملك یتوجبولا یعتبر ھذا الطلب خطأ من جانب المكتري     

لب استرداد جمیع المبالغ المدفوعة ویترتب على ھذا الط، من حقوقھ القانونیة 

   .كتسبیق من ثمن الشراء



من ھذه المبالغ كتعویض عن  %10ویبقى من حق البائع خصم تعویض قدره     

الذي حصل لھ ویتعین على المكتري إفراغ المحل فورا ما لم یكن  فترضالضرر الم

  .ھناك اتفاق على خلاف ذلك

ھ على الأقساط المدفوعة كتسبیق من ثمن غیر أن الإفراغ یظل مشروطا بحصول     

، وفي حالة تلكؤ البائع في الأداء یبقى من حق المكتري %10البیع بعد خصم قدره

المتملك الاستمرار في شغل العین المكراة إلى حین حصول اتفاق أو استصدار حكم 

  .الوجیبة الكرائیة عن المدة المذكورة، على أساس أداء قضائي في الموضوع

غني عن البیان أن المكتري المتملك الذي استنكف عن أداء واجباتھ تجاه البائع و    

سواء تعلق الأمر بالتسبیقات والوجیبة الكرائیة وغیرھا من الالتزامات المالیة المتفق 

علیھا یعتبر في حالة مطل ، ویحق للبائع اللجوء إلى قاضي المستعجلات لاستصدار 

ي إلى تملك العقار وطرده ھو ومن یقوم مقامھ أو الأمر بفسخ عقد الإیجار المفض

وكذا التشطیب على التقیید الاحتیاطي الوارد على العقار .بإذنھ من العقار المعني 

في جمیع الأحوال یظل المكتري المتملك ملزما بأداء المبالغ المستحقة .عند الاقتضاء

  . من ھذه المبالغ جبرا للضرر المفترض % 10مع تعویض قدره 

حیث تبین صحة ما " أن القضاء المغربي قضى بأنھ  ، التذكیر بھ یتعینومما      

نعتھ الوسیلة على القرار ، ذلك أن الاتفاق على أن یكون عقد الوعد بالبیع لاغیا 

وكأن لم یكن ھو في حقیقتھ شرط فاسخ صریح یفسخ بھ الوعد المذكور من تلقاء 

شتري عن أداء ثمن البیع في أجل محدد عند تخلف الم إنذارنفسھ دون حاجة إلى 

   113و  112ومتفق علیھ ، وھو غیر الشرط الإرادي الفاسخ المنظم بالفـــصول 

كون أیضا نتیجة تراضي الطرفین وینتج لمن احتفظ لنفسھ یمن ق ل ع الذي  114و

بحق الخیار وأن یصرح خلال أجل محدد بما إذا كان یرید الإبقاء على العقد أو 

وإذا توانى عن ذلك رغم انقضاء الأجل أصبح العقد نھائیا ابتداء من وقت  فسخھ ،

  30."إبرامھ 

المفضي إلى التملك لم  الإیجاروزبد القول فإن الحكومة ووعیا منھا بأن قانون   

خذ المبادرة في مجال السكن المعد للكراء، من خلال أتفكر ، في یحقق المبتغى فإنھا 

وقد قال وزیر السكنى وسیاسة     .وتأجیرھا بأسعار منخفضةتوفیر شقق بعدد كاف 

مقاربات السیاسات المتعلقة ”بمناسبة افتتاحھ ندوة حول   2015یونیو  8المدینة یوم 

، نظمتھا وزارة السكنى وسیاسة المدینة،  أن ھذا التوجھ الذي “بالسكن المعد للإیجار

لشركة تابعة لمجموعة التھیئة زال قید التفكیر، ینتظر أن یتم إسناد تدبیره ما

، أو إحدى الشركات التابعة لصندوق الإیداع والتدبیر، ولیس الاعتماد فقط “العمران”
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 15الوزیر، أن المجھودات التي بذلت منذ حوالي أكد و .على مبادرة القطاع الخاص

ألف في سنة  200سنة جعلت المغرب یخفض عجزه في مجال السكن من ملیون و

  . 2012منذ  ألف وحدة  560الي إلى حو 2002

أن ومن خلال الاطلاع على وثائق البرنامج الحكومي للحكومة الحالیة یتبین   

السیاسات العمومیة المنتھجة في مجال السكن مكنت من تقلیص العجز السكني من 

وحدة سكنیة في  400.000إلى حوالي  2002وحدة سكنیة سنة  1.240.000

ذا الھدف، سیتم العمل من خلال محورین ھما القضاء لبلوغ ھو،  2017متم سنة 

  .على السكن غیر اللائق وتحسین إطار عیش الأسر المعوزة

بلورة رؤیة  أن"في المقابل یرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي و

ومتعددة القطاعات أمر یفرض نفسھ بإلحاح،  الأبعاد استراتیجیة شمولیة ومتعددة 

التدبیر والتخطیط والبرمجة للآلیات من أجل وضع إطار شامل ومتكامل ومتجانس 

وھو إطار یكفل التوفیق بین مبادئ . تھ وآثارهلاالمنظمة لقطاع العقار واستعما

، مع قتصادیةلااداء والنجاعة لأوالعدالة المجالیة وا جتماعيلاادماج لإنصاف والإا

لحاجیات جمیع  ستجابةلاا، بما یتیح الاجتماعیة عتبار المحددات لاخذ بعین الأا

المواطنین بشكل فردي وجماعي، وجمیع الفاعلین المعنیین، لیس فقط لفائدة أجیال 

  31."الیوم، ولكن أیضا لفائدة أجیال الغد

بتاریخ  156 تسجیلھ  رقمرح قانون تومما ینبغي التنویھ إلیھ في الختام أن ھناك مق  

النائبة مالكة خلیل من فریق الأصالة والمعاصرة بمجلس تقدمت بھ  2019دجنبر  2

حامین أعلاه بشكل یعفي الم 51.00من القانون  4ى تعدیل المادة یرمي إل النواب 

ضبط بخصوص العقود ثابتة التاریخ التي من تصحیح إمضاءاتھم لدى رئیس كتابة ال

یحررونھا ، وتحویل ھذا الاختصاص إلى نقیب ھیأة المحامین التابعین لھا ، ناھیك 

 أخذر لم یوالمقترح قانون المذكو. عن تحدید أتعابھم في ھذا الشأن بنص تنظیمي 

ھذه مضمونھ لما فیھ من رفع للحیف الذي یمس  ھمیةأرغم  بعد،مساره الدستوري 

   .الشأنفي ھذا الفئة من مساعدي القضاء 
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